
481888 - لماذا لم ينصح النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة بمفارقة زوجها مع تقصيره

في النفقة؟

السؤال

هل الاستدال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصِ هند بنت عتبة لما اشتكت من بخل أبي سفيان بالطلاق،
ونطبق هذا علي من تشتكي من بخل وشح زوجها وتطلب الطلاق منه، أن الرسول لم يوصِ هند بنت عتبة بالطلاق

استدلال صحيح أم فاسد؟ أم إن الاستدلال في هذه الواقعة بإنها لم تطلب من الرسول الطلاق أصلا، وإنها تسأل
عن حكم الأخذ من ماله دون علمه، فأجاز لها الرسول أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، خصوصا أن الوضع يختلف

الآن في أن الاكل من مال الزوج دون علمه أصبح عسير جدا في ظل احتفاظه بماله في البنوك؟

الإجابة المفصلة

ا ينِي مَ طِ عْ سَ يُ لَيْ ، وَ يحٌ حِ لٌ شَ جُ انَ رَ يَ فْ ، إِنَّ أَبَا سُ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَتْ ، قَ ةَ بَ تْ نْدَ بِنْتَ عُ ةَ رضي الله عنها: ” أَنَّ هِ ائِشَ عن عَ
( رواه البخاري )5364(، وفِ رُ عْ ، بِالْمَ كِ لَدَ وَ يكِ وَ فِ كْ ا يَ ي مَ ذِ : )خُ الَ قَ ، فَ لَمُ عْ وَ لاَ يَ هُ نْهُ وَ تُ مِ ذْ ا أَخَ ي، إِلَّا مَ لَدِ وَ ينِي وَ فِ كْ يَ

ومسلم )1714(.

فهذا الحديث لم يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة رضي الله عنها بمفارقة زوجها؛ لانعدام سبب
ذلك؛ فهند لم يظهر منها الرغبة في فراق زوجها، وليس في البقاء معه ضرر ومشقة عليها وهي تستطيع أن تأخذ

من ماله بالمعروف.

والمرأة تنهى عن طلب فراق الزوج، إذا لم يكن عليها ضرر في البقاء معه.

ا هَ لَيْ امٌ عَ رَ حَ ، فَ ا بَأْسٍ رِ مَ يْ ي غَ ا فِ قً لَا ا طَ هَ جَ وْ أَلَتْ زَ أَةٍ سَ رَ ا امْ مَ : ) أَيُّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ بَانَ قَ نْ ثَوْ عَ
”، وصححه الألباني في “إرواء نٌ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ نَّةِ ( رواه أبو داود )2226(، والترمذي )1187( وقال: “هَ ةُ الْجَ ائِحَ رَ

الغليل” )7/100(.

لكن لو حرمها من النفقة الواجبة ، ولم تجد حيلة مشروعة لأخذ حقها منه، ففي هذه الحال يشرع لها طلب الفراق؛
لأنه لم يحقق العشرة بالمعروف.

رَ مَ : ) أَنَّ عُ رَ مَ نْ ابْنِ عُ ، عَ عٍ نْ نَافِ ، عَ دِ اللَّهِ يْ بَ نْ عُ ، عَ الِدٍ لِمُ بْنُ خَ سْ نَا مُ رَ بَ : أَخْ الَ وقد روى الشافعي في “الأم” )6 / 235(، قَ
مْ ؛ وهُ ذُ أْخُ مْ أَنْ يَ هُ رُ أْمُ مْ ، يَ ائِهِ نْ نِسَ ابُوا عَ الٍ غَ ي رِجَ نَادِ ، فِ لْأَجْ اءِ ا رَ بَ إلَى أُمَ نْهُ – كَتَ الَى عَ عَ يَ اللَّهُ تَ ضِ ابِ – رَ طَّ بْنَ الْخَ

وا (. سُ بَ ا حَ ةِ مَ قَ وا بِنَفَ ثُ وا ، بَعَ لَّقُ نْ طَ إِ وا، فَ لِّقُ طَ وا ، أَوْ يُ قُ نْفِ أَنْ يُ
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قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: 

” صحيح، أخرجه الشافعي )1722(، وعنه البيهقي )7/469(: من طريق مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن
نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب كتب … الخ.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مسلم بن خالد وهو الزنجي، قال الحافظ في “التقريب”: ” فقيه
صدوق كثير الأوهام “.

قلت: فإن كان تفرد به، فالإسناد غير ثابت، خلافا لما نقله المصنف عن ابن المنذر.

ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به.

فقد جاء في “العلل” لابن أبى حاتم )1/406(: ” سمعت أبى ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر … قال أبي: نحن
نأخذ بهذا في نفقة ما مضى “.

ويؤيد ما استظهرته: أن الإمام أحمد احتج به في “مسائل أبى داود عنه” )ص 179( . والله أعلم ” انتهى من “إرواء
الغليل” )7/228(.

لَى رُ إِ مَ بَ عُ : كَتَ الَ رَ قَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ عٍ نْ نَافِ ، عَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ يْ بَ نْ عُ وقد رواه عبد الرزاق كما في “المصنف” )7 / 93(: عَ
ا أَنْ إِمَّ ، وَ مْ ائِهِ لَى نِسَ وا إِ عُ جِ رْ ا أَنْ يَ مَّ إِ ا؛ فَ نْهَ ا مِ لَوْ خَ ينَةِ وَ دِ نَ الْمَ وا مِ عُ طَ دِ انْقَ ا قَ نًا، نَاسً لَا فُ نًا وَ لَا عُ فَ : ) أَنِ ادْ نَادِ لْأَجْ اءِ ا رَ أُمَ

ى (. ضَ ا مَ ةِ مَ قَ وا ‌بِنَفَ ثُ عَ بْ يَ وا وَ لِّقُ طَ ا أَنْ يُ إِمَّ ، وَ ةٍ قَ نَّ ‌بِنَفَ هِ لَيْ وا إِ ثُ عَ بْ يَ

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

” وأحسب عمر – والله تعالى أعلم – لم يجد بحضرته لهم أموالا يأخذ منها نفقة نسائهم، فكتب إلى أمراء الأجناد
أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوها، والطلاق إن لم يجدوها، وإن طلقوا، فوجد لهم أموال، أخذوهم بالبعثة بنفقة ما

حبسوا ” انتهى من “الأم” )6/236(.

الخلاصة:

قصة هند رضي الله عنها يحسن الاستدلال بها لدعوة المرأة على الصبر على زوجها، إن كانت تجد مخرجا من
المشقة التي يلحقها بها، فإذا لم تجد مخرجا من ضرره إلا بالطلاق، فلها ذلك حينئذ، ويدل على هذا قضاء عمر

رضي الله عنه.

والله أعلم.
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